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وجامعة الازھ ر  عضاء الادارات القانونیة بالازھر الشریف  أحقیة  أ مدى   – شیخ الازھر    –بدلات  

ج ر للفئ ة   لأم ن بدای ة ا  % ٣٠فى صرف بدل التفرغ المق رر لاع ضاء الادارات القانونی ة بن سبة         

لغ الت ى ص رفت    الوظیفیة مضافا الیھ العلاوات الخاصة ومدى امكانیة التجاوز عن استرداد المبا          

  .دون وجھ حق 

  

  

ع ضاء  أن المشرع قرر منح     أ ٢/٣/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

من بدایة الربط الم الى للفئ ة الت ى ی شغلھا ع ضو الادارة              % ٣٠الادارات القانونیة بدل تفرغ قدره      

اس تبدل بھ ذا الج دول الج دولان      ، ث م  ١٩٧٣ ل سنة  ٤٧القانونیة وفقا للجدول المرفق بالقانون رق م     

ن یك  ون أ الم  شار الیھم  ا ، عل  ى ١٩٧٨ ل  سنة ٤٨ و ١٩٧٨ ل  سنة ٤٧المرفق  ان بالق  انونین رقم  ى 

ف صحت عن ھ الم ادة    أمن بدایة مربوط الدرج ة الوظیفی ة ح سبما      % ٣٠المنح للبدل المذكور بنسبة     

   .١٩٧٣ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٢٩

  

 ج  رى علی  ھ افتاؤھ  ا م  ن ان الم  شرع وان ق  رر ض  م   واستعرض  ت الجمعی  ة العمومی  ة م  ا   

ن ھ ل م یتط رق ال ى تع دیل بدای ة ونھای ة مرب وط                أساسى للعامل الا    لأجر ا لأالعلاوات الخاصة الى ا   

الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف ، حیث تظل بدای ة ونھای ة مرب وط ال درجات             

سب الیھ ا الع لاوة الخاص ة المزم ع منحھ ا لم ن       ن تن  أكما ھى واردة بالج داول القائم ة حت ى یمك ن        

یع  ین م  ستقبلا باعتب  ار انھ  ا تح  دد بن  سبة معین  ة م  ن ھ  ذه البدای  ة ، وعل  ى ذل  ك ف  ان ض  م الع  لاوات  

  و نھایتھا كما أساسى للعامل لیس من شأنھ تعدیل بدایة ربـــــط الدرجات لأجر الأالخاصة الى ا



جر التعی ین غی ر مح دد    أن یصبح بدایة أمن شأنھ وردت بجداول نظم التوظف ، والقول بغیر ذلك   

تحدیدا منضبطا حیث یظل متحركا سنویا بمقدار ما یضم من علاوات خاصة الى الاجر الاساسى            

 ، كم ا ان ھ ذا الق ول ی ؤدى ال ى اخ تلاف بدای ة اج ر التعی ین  م ن            ١/٧/١٩٩٢منذ بدایة الضم ف ى      

ض افة الم ضمومة وھ ى نتیج ة ل و ارادھ ا          عامل الى اخر حسب اختلاف الراتب المن سوب الی ھ الا          

المشرع لنص صرلحة على تعدیل بدایة الربط بمقدار م ا ی ضم م ن ع لاوات خاص ة ال ى الاج ور                  

ن  ھ ل  م یفع  ل ف  ان ارادت  ھ تك  ون ق  د ان  صرفت ال  ى الابق  اء عل  ى بدای  ة ونھای  ة رب  ط  أم  ا أالاساس  یة ، 

ن صرف   أ ى من مقتضاه ولازمة   الامر الذ . الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف        

م  ن بدای  ة رب  ط   % ٣٠ع  ضاء الادارات القانونی  ة یك  ون بن  سبة    أب  دل التف  رغ المق  رر لم  دیرى و   

  .ى منھم حسب جدول المرتبات المطبق علیھ أالوظیفة التى یشغلھا 

  

ن ھ ف ى مج ال      أ – وعلى ما ج رى علی ھ افتاؤھ ا ك ذلك            –كما استظھرت الجمعیة العمومیة       

العاملین بمرافقھا العامة المتعددة ، فقد بات الرأى مستقرا على انھ ا علاق ة تنظیمی ة           علاقة الدولة ب  

مر الموازنة ب ین  أحكامة وثار بشأن ھذه العلاقة لأمن روابط القانون العام تدور فى فلكھ وتخضع        

الشرعیة والاستقرار ، فالشرعیة تتطلب تصحیح كل ما ھو معیب بغض النظ ر عم ا م ضى علی ھ             

 ، بینما من دواعى الاستقرار الاعت داد بم ا ص در معیب ا مت ى م ضت علی ھ م دة معین ة ،                 من الزمن 

حفظا لاستقرار المراكز القانونیة من الزعزعة والخلخلة ، وقد ثقلت موازین ودواع ى الاس تقرار               

، فنشأت قاعدة التحصن ، والتى یغدو بموجبھا القرار المعیب بمناى عن السحب والتعدیل بمرور           

 بح سب  –ج ر فان ھ یعتم د    أوالعامل وھو ینخ رط ف ى خدم ة اح د مراف ق الدول ة نظی ر        . ما  ستین یو 

ج ره  أجر ، فاذا ما قامت جھة الادارة بتسویة حالتھ على نح و زاد ف ى   لأ على ھذا ا   –الغالب الاعم   

و بم ا ی دخل م ن الغ ش     أبما لیس من حقھ ، ولم تقترن ھذه التسویة بسعى غیر مشروع من العامل    

ة الاداری ة ، ف  ان دواع ى الاس  تقرار الت  ى ثقل ت موازینھ  ا ف ى الق  انون الادارى وقواع  د     عل ى الجھ   

العدالة التى تمثل شأوا عظیما فى فروع القانون عامة والقانون الادارى خاصة ، والمبادئ العام ة     



التى تملیھا ضرورات سیر المرافق العامة وما تقتضیھ من رعایة عمال المرافق العام ة وت أمینھم                 

د المفاج  أت الت  ى ت  ضطرب بھ  ا حی  اتھم ، حت  ى ینخرط  وا ف  ى خدم  ة المرف  ق امن  ین مطمئن  ین    ض  

مر الذى یقتضى معھ القول بالایسترد من العامل ما سبق صرفھ الیھ  لأیعطون افضل ما عندھم ، ا     

و ف ى ج زء منھ ا عل ى نح و م ا س لف بیان ھ ، حت ى            أبغیر وجھ حق اث ر ت سویة تب ین خطؤھ ا كلھ ا              

ذا العامل ویختل ام ر معی شتھ واس رتھ اخ تلالا ش دیدا ، دون ان یك ون ل ھ ش أن                لاتضطرب حیاة ھ  

بالخطأ الذى وقعت فیھ جھة الادارة ، ولا جرم ان ذلك كلھ من وط بت وافر ح سن النی ة ل دى العام ل                   

و المجامل ة ، ف اذا اف صحت    أمره بالجھة الاداری ة ، س دا لك ل ذریع ة نح و التحای ل              أوالقائمین على   

و مجاملة ، ینھض حق الجھة الاداریة فى الاسترداد من العام ل ل رد   أو تواطؤ أش  الاوراق عن غ  

قصده علیھ وتفویتا لباطل مسعاه ، فضلا عن المساءلة التأدیبیة للعامل ولم ن ش اركوه ھ ذا الاث م ،             

م وال المرف ق   أو یأخ ذ غی ر الم ستحق ل ھ م ن       أن یعط ى    أمام كل من تسول ل ھ نف سھ         أقطعا للسبیل   

مر فى ذلك انما یكون فى كل حالة واقعی ة وفق ا لظروفھ ا    لأو مجاملة ، ومرد ا أبھ غشأ   الذى یعمل   

  .وملابساتھا 

  

خذ مب الغ بغی ر وج ھ ح ق     أولا محاج فى ذلك بان احكام القانون المدنى تقضى بالتزام من      

الع ام   علاقة تنظیمی ة ت دور ف ى فل ك الق انون      – كما سبق –بردھا ، ذلك ان علاقة العاملین بالدولة    

  .وتخضع لاحكامھ ، ولا یسرى علیھا بالضرورة كل ما یسرى على روابط القانون الخاص 

 

 م  ا تق  دم ولم ا ك  ان الثاب  ت م  ن الاوراق ان المعروض ة حالت  ھ ی  شغل وظیف  ة   وترتیب ا عل  ى   

   ٤٨زھر الشریف ، وكانت بدایة مربوط الدرجة للمذكور ھى لأمحام ثالث بالادارة المركزیة با

 جنیھ ا  ١٤.٤٠م ن ھ ذا المبل غ وبمق دار         % ٣٠ثم یستحق صرف بدل التفرغ ل ھ بن سبة          جنیھا فمن   

 ، واذ قام  ت جھ  ة الادارة ١٩٧٣ ل  سنة ٤٧م  ن الق  انون رق  م ) ٢٩(اعم  الا ل  صراحة ن  ص الم  ادة  

بصرف البدل المشار الیھ على اساس بدایة المربوط مضافا الی ھ الع لاوات الخاص ة بالمخالف ة لم ا          

و أ الجھة الاداریة دون ان یك ون ھن اك غ ش    ھذا الصرف بالزیادة خطا مرجعسبق بیانھ ، وكان ھ    



تواط  ؤ او س  عى غی  ر م  شروع م  ن جان  ب المعروض  ة حالت  ھ ، فان  ھ م  ن ث  م لا یك  ون م  ن م  ؤدى      

 بغیر وجھ حق للمعروضھ حالت ھ ، وذل ك اعم الا لم ا     ھتصویب ھذا الوضع استرداد ما سبق صرف     

  .فى ھذا الشأن استقر علیھ افتاء الجمعیة العمومیة 

  

  :مـــــؤدى ذلــــك   

  

  :انتھت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع الى ان   

من بدایة مربوط الدرج ة  % ٣٠صرف بدل التفرغ المقرر للمعروضة حالتھ یكون بنسبة    -١

  .جره لأالوظیفیة التى یشغلھا دون ما عداه من العلاوات الخاصة المضمومة 

 .ا صرف دون وجھ حق لھ التجاوز عن استرداد م -٢

  

   )٨٦/٤/١٦٩٢:  ملف رقم – ١٨/٦/٢٠١١:  بتاریخ ٢٥٥: فتوى رقم ( 

  

  

  

  

  

  




